بـطـاقـة معلومات

*-*-*-*-*-

	الإسم 
	: باديدي مولاي الحسن                     Badidi My LAHCEN

	تاريخ الإزدياد
	: 01/01/1960 بإقليم الراشدية (المغرب)

	الوضعية العائلية
	: متزوج + 3

	العنوان
	: عمارة الوحدة رقم 50 الشقة 4 حي النهضة ـ مدينة سلا ـ المغرب

هاتف المكتب : 46 2686 037 212/ المحمول : 7118 32 67 212

الفاكس : 45 86 26 37 212 العنوان الإلكتروني : h.badidi @septi.gov.ma

	الشواهد المحصل عليها
	: ـ دبلوم السلك العالي بالمدرسة الوطنية للإدارة ـ الرباط (يناير 1994)
  ـ دبلوم السلك العادي بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة الإدارة العامة)

     (يونيه 1984)

	الرسائل
	: ـ رسالة لنيل دبلوم السلك العالي بالمدرسة الوطنية للإدارة ـ يناير 1994 حول موضوع "أنظمة التقاعد في القطاع العمومي والشبه العمومي بالمغرب"

  ـ بحث لنيل دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة ـيونيه 1984 حول موضوع : " دور التكوين الإداري في الرفع من مردودية الموظف".
 

	الخبرة المهنية  
	 ـ المنصب الحالي : رئيس قسم التشريع وشؤون الموظفين بقطاع المواصلات (وزارة التجارة والصناعة والمواصلات) منذ 06 شتنبر 2000، وهو القسم الذي يعنى بكل ما يتعلق بتسيير شؤون الموظفين وكذا بالتسيير المالي للمؤسسة.

  ـ المناصب السابقة :
*     رئيس مصلحة شؤون الموظفين بنفس الوزارة ما بين 20 /9/1998 و6 /9/ 2000.

 *    رئيس مصلحة الميزانية بنفس الوزارة ما بين 5 ماي 1995 و20 شتنبر 2000.

	تطور الحياة الإدارية
	: ـ التوظيف كمتصرف مساعد (السلم 10) بوزارة البريد والمواصلات  مصلحة تسيير شؤون الموظفين منذ 01/07/1984،

  ـ الترقية إلى درجة متصرف (السلم 11) بناء على دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة،
  ـ الترقية إلى درجة متصرف ممتاز (خارج السلم) بتاريخ 01/07/2000 

	اللغات المستعملة
	العربية  والفرنسية . 

	ـ التداريب :
	ـ تدريب لمدة 21 يوما بمعهد الإدارة العامة بالرياض ـ المملكة العربية السعودية (يناير 2002) حول موضوع : "مهارات العمل داخل فرق العمل".

ـ تدريب لمدة شهرين في إطار التعاون مع المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس ـ فرنسا (نونبر/دجنبر 1992) حول موضوع "عدم التركيز الإداري و تسيير الموارد البشرية- حالة المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل بمدينة رين ـ جهة بروطاني "

ـ تدريب لمدة شهر بالشركة الوطنية للتجهيز والبناء بالرباط (المغرب) فبراير 1993 حول موضوع "تسيير الموارد البشرية".

 


ورقة عمل حول موضوع :
 أثر تحرير قطاع الإتصالات  على الموارد البشرية بالمغرب
إعداد: باديدي مولاي الحسن
- رئيس قسم التشريع وشؤون الموظفين –  وزارة الصناعة والتجارة والإتصالات –  قطاع الإتصالات - المغرب
على إثر صدور القانون 24-96 بتاريخ 07/08/1997 المتعلق بإعادة هيكلة قطاع البريد والإتصالات بالمغرب، تم فتح قطاع الإتصالات للمنافسة. و هو الأمر الذي دخل حيز التنفيذ فعليا منذ صيف سنة 1999 حيث تم منح رخصة ثانية للهاتف المحمول وكذا فتح رأسمال شركة اتصالات المغرب  لمساهمة الخواص في بداية سنة 2001.

و تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور القانون 24-96 كانت هيكلة القطاع تتسم باحتكار الدولة وبتلازم قطاع البريد مع قطاع الإتصالات في إطار مؤسسة واحدة هي المكتب الوطني للبريد والإتصالات الذي تم إحداثه بدوره في يناير 1984 والذي كان يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.

واستجابة لمتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وإكراهات العولمة ومسايرة الركب في ميدان الإتصالات، صدر قانون 24-96 ليعيد رسم هيكلة القطاع برمته من خلال رفع احتكار الدولة و فصل البريد عن الإتصالات، وكذا فصل مهام التقنين عن مهام الإستغلال.

و قد تمخض عن هذا الإصلاح القانوني إحداث المؤسسات التالية :

1 ـ شركة اتصالات المغرب (المتعهد التاريخي) برأسمال تمتلكه الدولة 100% في مرحلة أولى على أمل فتحه للخواص لاحقا.

2 ـ مؤسسة بريد المغرب، مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وبرأسمال للدولة بنسبة 100% .

3 ـ الوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات : وهي مؤسسة عمومية ذات استقلال مالي و شخصية معنوية تحت وصاية الوزير الأول. تلعب دور الحكم في فض النزاعات بين المتعهدين، علاوة على أنها تتولى مراقبة مدى احترامهم لدفاتر التحملات، كما أن لها دور اقتراح النصوص المتعلقة بالقطاع على الحكومة.

4 ـ بالإضافة إلى المؤسسات السابقة هناك الوزارة المكلفة بقطاع الإتصالات التي تسهر على وضع و تنفيذ سياسة الحكومة في هذا الميدان.

هذه الهيكلة الجديدة للقطاع ساهمت في توسيع خدمات الإتصالات بشكل لم يسبق له مثيل سواء على مستوى الخدمات المقدمة أو على مستوى عدد المشتركين ولا سيما بالنسبة للهاتف المحمول الذي عرف قفزة توعية إذ يبلغ حاليا حوالي 6.000.000 مشترك علما بأنه كان لا يتجاوز 400.000 مشترك قبيل فتح القطاع للمنافسة.

وقد صاحبت هذا الإصلاح القانوني تغييرات على مستوى الموارد البشرية العاملة بالخصوص ضمن قطاع الإتصالات، إذ بعدما كان المستخدمون خاضعين للنظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات والذي تحكمه إلى حد ما مبادئ الوظيفة العمومية، أصبحوا مبدئيا بعد صدور القانون المشار إليه أعلاه وتحول مؤسستهم إلى شركة، مستخدمين خاضعين لقانون الشغل الذي يسري على سائر الأجراء العاملين في القطاع الخاص.
 غير أن هذا التحول في الإطار القانوني لمؤسسة اتصالات المغرب لم يكن لينعكس على المستخدمين المنحدرين أصلا من المكتب الوطني للبريد والمواصلات، وذلك حفاظا على مكتسباتهم وضمانا للإستقرار الوظيفي، وهو الأمر الذي جاء كثمرة للحوار الذي أشرفت عليه الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات والذي ضم مؤسسة اتصالات المغرب من جهة والنقابة الوطنية للبريد والمواصلات من جهة ثانية. أما باقي المستخدمين الجدد الذين تم توظيفهم بعد إحداث شركة اتصالات المغرب، فإنهم يخضعون لقانون الشغل.

و لا بد من الإشارة كذلك إلى أن تغيير الإطار القانوني لاتصالات المغرب من مؤسسة عمومية تابعة للدولة 100% إلى شركة يحكمها القانون الخاص إضافة إلى فتح رأسمالها إلى الخواص (حيث اشترت شركة ٍVivendi 35% من الأسهم)، قد كان لها تداعيات كثيرة على الموارد البشرية من حيث ضرورة إعادة تأهيل الكثير منهم والإستغناء عن البعض كذلك.

هذه المسألة تمت معالجتها في إطار من التراضي والحوار ساهمت فيه الحكومة واتصالات المغرب والنقابات وذلك من خلال التدابير التالية:
ـ تعديل المادة 139 من النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات ضمانا للإستقرار الوظيفي، 
ـ المغادرة الطوعية للمستخدمين الراغبين في ذلك مقابل تعويض يحتسب على أساس عدد سنوات العمل،
-  الإدماج لدى شركات متعاملة مع القطاع : ويتعلق الأمر أساسا بالأعوان المؤقتين والمياومين.
وعلى الرغم من هذه العمليات فإن اتصالات المغرب التي كانت تتوفر عند صدور الهيكلية الجديدة للقطاع على حوالي 12.000 مستخدم ما تزال إلى حد الآن تتوفر على ما يقارب نفس العدد. ويرجع السبب في ذلك إلى لجوئها من جهة ثانية في مقابل المغادرة الطوعية إلى توظيف أطر ومستخدمين جدد أغلبهم ذوي تكوين تجاري.
و يجدر الذكر كذلك أنه على الرغم مما ترتب على تحرير قطاع الاتصالات من انعكاسات على الموارد البشرية العاملة لدى المتعهد التاريخي ، فإن هذا القطاع قد عرف نموا فيما يتعلق بخلق فرص الشغل من خلال تشغيل اليد العاملة سواء لدى اتصالات المغرب أو المتعهد الثاني ميديتيل Meditel أو لدى الشركات والمقاولات الصغرى المتعاملة معهما كأصحاب المخادع الهاتفية ومقاولات مد الخطوط وغيرها. وهو ما يعني أن عملية التحرير المشار إليها أعلاه قد كان لها أثر إيجابي على مختلف الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والمالية وغيرها.
               المملكة المغربية

                                                        -----

     وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات

                                                     -----

             قطاع  المواصلات
                                                    ----

           مديرية الشؤون العامة

                                                 ----

         رقم :66/2003 ق ت م

إلى

السيد رئيس المكتب الإقليمي العربي
 للإتحاد الدولي للإتصالات - القاهرة 

الموضوع :   الإجتماع الحادي عشر للشبكة العربية لإدارة وتنمية الموارد البشرية الخرطوم 16-18/12/2003
المرجع :   -  رسالتكم رقم 012172 بتاريخ 24 /11/2003
المرفقات :         02
تحية طيبة، 

وبعد، تبعا لرسالتكم المشار إليها في المرجع أعلاه، يشرفني أن أحيل عليكم بطاقة معلومات حول سيرتي الدراسية والمهنية وكذا ملخص ورقة العمل التي أقترحها في موضوع :

 أثر تحرير قطاع الإتصالات على الموارد البشرية بالمغرب. 

وتقبلوا فائق التحيات،  والسلام
